
الجریدة الرسمیة عدد 5989 الصادرة بتاریخ 26 ذو القعدة 1432 (24 أكتوبر 2011).
 
 

نصوص عامة
 

ظھیر شریف رقم 1.11.166 صادر في 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)
بتنفیذ القانون التنظیمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السیاسیة.

 
 

الحمد � وحده،
 

الطابع الشریف -بداخلھ:
(محمد بن الحسن بن محمد بن یوسف الله ولیھ)

 
 

یعلم من ظھیرنا الشریف ھذا، أسماه الله و أعز أمره أننا:
 

بناء على الدستور و لا سیما الفصول 42 و50 و 85 منھ؛
 

و بعد الإطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 11/818 بتاریخ 22 من ذي القعدة 1432 (20 أكتوبر 2011) الذي صرح بمقتضاه بمطابقة
القانون التنظیمي رقم 29.11المتعلق بالأحزاب السیاسیة للدستور، مع مراعاة ما یلي:

 
أولا: إن الفقرة الرابعة من المادة 31 من القانون التنظیمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السیاسیة التي تنص على: یمكن للأحزاب السیاسیة أن

تستفید من خدمات موظفین عمومیین في إطار الوضع رھن الإشارة، وفق شروط و كیفیات تحدد بموجب نص تنظیمي غیر مطابقة للدستور؛
 

ثانیا: إن باقي أحكام مواد القانون التنظیمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السیاسیة لیس فیھا ما یخالف الدستور، مع مراعاة التفسیر الوارد في
الحیثیات المتعلقة بالمواد 7 و 8 و 68؛

 
ثالثا: إن الفقرة الرابعة من المادة 31 المذكورة أعلاه المقضي بعدم مطابقتھا للدستور یمكن فصلھا من مقتضیات ھذه المادة، و یجوز بالتالي
إصدار الأمر بتنفیذ القانون التنظیمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السیاسیة المعروض على نظر المجلس الدستوري، باستثناء الفقرة

المذكورة.
 

أصدرنا أمرنا الشریف بما یلي:
 

ینفذ و ینشر بالجریدة الرسمیة، عقب ظھیرنا الشریف ھذا، القانون التنظیمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السیاسیة، كما وافق علیھ مجلس
النواب و مجلس المستشارین.

 
 

و حرر بالرباط في 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011).
 

وقعھ بالعطف:
 
 

رئیس الحكومة،
الإمضاء: عباس الفاسي.

 
 
 

قانون تنظیمي رقم 29.11
 یتعلق بالأحزاب السیاسیة

 
الباب الأول
أحكام عامة

 
المادة 1

یحدد ھذا القانون التنظیمي تعریف الحزب السیاسي و القواعد المتعلقة بتأسیس الأحزاب السیاسیة و الانخراط فیھا و ممارسة أنشطتھا، و
مبادئ تنظیمھا و تسییرھا، و نظام تمویلھا و كیفیات مراقبتھ، و معاییر تخویلھا الدعم المالي للدولة.

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/176541.htm


 
المادة 2

الحزب السیاسي ھو تنظیم سیاسي دائم، یتمتع بالشخصیة الاعتباریة، یؤسس، طبقا للقانون، بمقتضى اتفاق بین أشخاص ذاتیین، یتمتعون
بحقوقھم المدنیة و السیاسیة، یتقاسمون نفس المبادئ، و یسعون إلى تحقیق نفس الأھداف.

یعمل الحزب السیاسي، طبقا لأحكام الفصل 7 من الدستور، على تأطیر المواطنات و الموطنین و تكوینھم السیاسي و تعزیز انخراطھم في
الحیاة الوطنیة و في تدبیر الشأن العام.

كما یساھم في التعبیر عن إرادة الناخبین و یشارك في ممارسة السلطة، على أساس التعددیة و التناوب، بالوسائل الدیمقراطیة، و في نطاق
المؤسسات الدستوریة.

 
المادة 3

تؤسس الأحزاب السیاسیة و تمارس أنشطتھا بكل حریة وفق الدستور و طبقا لأحكام القانون.
 

المادة 4
یعتبر باطلا كل تأسیس لحزب سیاسي یرتكز على أساس دیني أو لغوي أو عرقي أو جھوي، أو بصفة عامة على أي أساس من التمیز أو

المخالفة لحقوق الإنسان.
یعتبر أیضا باطلا كل تأسیس لحزب سیاسي یھدف إلى المساس بالدین الإسلامي أو بالنظام الملكي أو المبادئ الدستوریة أو الأسس الدیمقراطیة

أو الوحدة الوطنیة أو الترابیة للمملكة.
 

الباب الثاني
تأسیس الأحزاب السیاسیة و الانخراط فیھا

 
الفرع الأول

تأسیس الأحزاب السیاسیة
 

المادة 5
یجب على الأعضاء المؤسسین و المسیرین لحزب سیاسي أن یكونوا ذوي جنسیة مغربیة، بالغین من العمر 18 سنة شمسیة كاملة على الأقل،

و مسجلین في اللوائح الانتخابیة العامة و متمتعین بحقوقھم المدنیة و السیاسیة.
كما یجب على الأعضاء المؤسسین و المسیرین أن یكونوا حاملین للجنسیة المغربیة و غیر متحملین لأیة مسؤولیة سیاسیة في دولة أخرى قد

یحملون جنسیتھا.
 

المادة 6
یودع الأعضاء المؤسسون لحزب سیاسي، مباشرة أو عن طریق مفوض قضائي، ملفا لدى السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة مقابل وصل

مؤرخ و مختوم یسلم فورا، و یتضمن ما یلي:
1-     تصریح بتأسیس الحزب یحمل التوقیعات المصادق علیھا لثلاثة أعضاء مؤسسین، یبین فیھ:

-         الأسماء الشخصیة و العائلیة لموقعي التصریح و تواریخ و محلات ولادتھم و مھنھم و عناوینھم؛
-         مشروع تسمیة الحزب و مقره المركزي بالمغرب و رمزه؛

2-     ثلاثة نظائر من مشروع النظام الأساسي للحزب و مشروع برنامجھ؛
3-                   التزامات مكتوبة، في شكل تصریحات فردیة ل 300 عضو مؤسس على الأقل، بعقد المؤتمر التأسیسي

للحزب داخل الأجل المشار إلیھ في المادة 9 بعده.
 

یجب أن یكون كل تصریح فردي حاملا لتوقیع المعني بالأمر مصادقا علیھ، و أن یتضمن اسمیھ الشخصي  و العائلي و جنسیتھ و تاریخ و محل
ولادتھ و مھنتھ و عنوانھ، و أن یرفق بنسخة من البطاقة الوطنیة للتعربف و بشھادة التسجیل في اللوائح الانتخابیة العامة.

یجب أن یكون الأعضاء المشار إلیھم في البند 3 أعلاه، موزعین بحسب مقرات إقامتھم الفعلیة على ثلثي عدد جھات المملكة على الأقل، شرط
ألا یقل عددھم في كل جھة عن 5 في المائة من العدد الأدنى للأعضاء المؤسسین المطلوب قانونا.

توجھ السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة نسخة من ملف تأسیس الحزب إلى النیابة العامة بالمحكمة الابتدائیة بالرباط، و ذلك في أجل ثمان و
أربعین ساعة من تاریخ إیداعھ لدیھا.

ینشر بالجریدة الرسمیة مستخرج من ملف التصریح بتأسیس الحزب، بمبادرة من السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة.
 

المادة 7
إذا كانت شروط أو إجراءات تأسیس الحزب غیر مطابقة لأحكام ھذا القانون التنظیمي، فإن السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة تقدم طلبا أمام
المحكمة الإداریة بالرباط من أجل رفض التصریح بتأسیس الحزب داخل أجل ستین یوما، یبتدئ من تاریخ إیداع ملف تأسیس الحزب المشار

إلیھ في المادة 6 أعلاه.
تبت المحكمة الإداریة وجوبا في الطلب المشار إلیھ في الفقرة الأولى أعلاه، داخل أجل خمسة عشر یوما من تاریخ إیداعھ بكتابة ضبطھا.

و في حالة الطعن بالاستئناف، تبت المحكمة المختصة وجوبا في الأمر، داخل أجل خمسة عشر یوما من تاریخ إحالة الملف علیھا.
 

المادة 8
في حالة مطابقة شروط و إجراءات تأسیس الحزب لأحكام ھذا القانون التنظیمي، توجھ السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة إشعارا بذلك،
بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل، إلى الأعضاء المؤسسین المشار إلیھم في البند 1 من المادة 6 أعلاه، داخل اجل ثلاثین



یوما الموالیة لتاریخ إیداع الملف.
 

المادة 9
یجب أن ینعقد المؤتمر التأسیسي للحزب المصرح بمطابقة تأسیسھ للقانون داخل أجل سنة على أبعد تقدیر،  یبتدئ من تاریخ الإشعار  المشار

إلیھ في المادة 8 أعلاه أو من تاریخ الحكم النھائي الذي یقضي بأن شروط و شكلیات تأسیس الحزب مطابقة لأحكام ھذا القانون التنظیمي.
یصبح التصریح بتأسیس الحزب غیر ذي موضوع في حالة عدم احترام الأجل المشار إلیھ في الفقرة الأولى من ھذه المادة.

 
 

المادة 10
یجب أن یكون تاریخ و ساعة و مكان عقد المؤتمر التأسیسي للحزب موضوع تصریح یودع لدى السلطة الإداریة المحلیة التابع لدائرة نفوذھا

مكان الاجتماع، مقابل وصل مؤرخ و مختوم یسلم فورا، و ذلك قبل انعقاد ھذا المؤتمر باثنتین و سبعین ساعة على الأقل.
یجب أن یكون ھذا التصریح موقعا من طرف عضوین مؤسسین على الأقل من بین الأعضاء المشار إلیھم في البند 1 من المادة 6 أعلاه، تحت

طائلة عدم القبول.
 

المادة 11
یعتبر اجتماع المؤتمر التأسیسي قانونیا إذا حضره 1000 مؤتمر على الأقل، من بینھم ما لا یقل عن ثلاثة أرباع  الأعضاء المؤسسین المشار
إلیھم في البند 3 من المادة 6 من ھذا القانون التنظیمي، موزعین بحسب مقرات إقامتھم الفعلیة على ثلثي عدد جھات المملكة على الأقل، شریطة

ألا یقل عددھم في كل جھة عن 5 في المائة من ھذا العدد.
تضمن شروط صحة انعقاد المؤتمر التأسیسي في محضر.

یصادق المؤتمر التأسیسي على النظام الأساسي للحزب و برنامجھ، و ینتخب الأجھزة المسیرة للحزب.
 

المادة 12
عند اختتام  المؤتمر التأسیسي، و في أجل أقصاه ثلاثون یوما، یتولى وكیل ینتدبھ المؤتمر لھذا الغرض، إیداع ملف لدى السلطة الحكومیة
المكلفة بالداخلیة، مقابل وصل مؤرخ و مختوم یسلم فورا، یتضمن محضر المؤتمر مرفقا بلائحة  تتضمن أسماء 1000 مؤتمر على الأقل،
تتوفر فیھم الشروط المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من المادة 11 أعلاه، و توقیعاتھم و أرقام بطائق تعریفھم الوطنیة، و بلائحة أعضاء

الأجھزة المسیرة للحزب، و كذا بثلاثة نظائر لكل من النظام الأساسي و البرنامج كما صادق علیھما المؤتمر.
یتعین على الحزب السیاسي وضع نظامھ الداخلي و المصادقة علیھ خلال الستة أشھر الموالیة لتأسیسھ القانوني المبین في المادة 13 بعده.

یتم إیداع ثلاثة نظائر من النظام الداخلي للحزب لدى السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة، داخل أجل ثلاثین یوما من تاریخ المصادقة علیھ من
طرف الجھاز المختص بموجب النظام الأساسي للحزب، مقابل وصل مؤرخ و مختوم یسلم فورا.

 
المادة 13

یعتبر الحزب مؤسسا بصفة قانونیة بعد انصرام أجل ثلاثین یوما یبتدئ من تاریخ إیداع الملف المشار إلیھ في الفقرة الأولى من المادة 12
أعلاه، ما عدا إذا قدمت السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة طلبا أمام المحكمة الإداریة بالرباط، داخل نفس الأجل، من أجل إبطال تأسیس

الحزب إذا كان ھذا التأسیس یتعارض مع مقتضیات أحكام ھذا القانون التنظیمي و لا سیما المادتان 4 و 6.
تبت المحكمة الإداریة وجوبا في الطلب المشار إلیھ في الفقرة الأولى أعلاه، داخل أجل خمسة عشر یوما من تاریخ إیداعھ بكتابة ضبطھا.

و في حالة الطعن بالاستئناف، تبت المحكمة المختصة وجوبا في الأمر،   داخل أجل خمسة عشر یوما من تاریخ إحالة الملف علیھا.
یمكن للسلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة أن تطلب من رئیس المحكمة الإداریة بالرباط، بصفتھ قاض للمستعجلات، أن یأمر احتیاطیا بتوقیف

كل نشاط للحزب إلى حین البت في طلب إبطال تأسیسھ.
یبت رئیس المحكمة الإداریة بالرباط في ھذا الطلب خلال أجل ثمانیة و أربعین ساعة، و ینفذ الأمر على الأصل.

 
المادة 14

كل تغییر یطرأ  على تسمیة الحزب أو على نظامھ الأساسي أو برنامجھ یجب أن تتم المصادقة علیھ من طرف المؤتمر الوطني للحزب.
و یصرح بھذا التغییر لدى السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة، من قبل المسؤول الوطني للحزب أو من ینتدبھ لھذا الغرض، في أجل  أقصاه
ثلاثون یوما  یبتدئ من تاریخ المصادقة علیھ، مقابل وصل مؤرخ و مختوم یسلم فورا. و ینبغي أن یكون ھذا التصریح موقعا من قبل المسؤول

الوطني للحزب، و مرفقا بالوثائق المثبتة لھذا التغییر.
في حالة مطابقة التغییر المذكور و التصریح المتعلق بھ لأحكام ھذا القانون التنظیمي، توجھ السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة إشعارا بذلك،

بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل، إلى الحزب المعني داخل أجل ثلاثین یوما، الموالیة لتاریخ إیداع التصریح.
و في حالة ما إذا كان ھذا التغییر أو التصریح المتعلق بھ غیر مطابق لأحكام ھذا القانون التنظیمي، فإن السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة

تطلب من المحكمة الإداریة بالرباط رفضھ، داخل أجل ستین یوما، الموالیة لتاریخ إیداع التصریح.
تبت المحكمة الإداریة وجوبا في الطلب المشار إلیھ في الفقرة الرابعة أعلاه، داخل أجل خمسة عشر یوما من تاریخ إیداعھ بكتابة ضبطھا.

و في حالة الطعن بالاستئناف، تبت المحكمة المختصة وجوبا في الأمر، داخل أجل خمسة عشر یوما من تاریخ إحالة الملف علیھا.
 

المادة 15
كل تغییر یطرأ على رمز الحزب أو أجھزتھ المسیرة أو نظامھ الداخلي، أو یھم مقر الحزب، یتعین التصریح بھ لدى السلطة الحكومیة المكلفة
بالداخلیة، من قبل المسؤول الوطني للحزب أو من ینتدبھ لھذا الغرض، داخل أجل ثلاثین یوما یبتدئ من تاریخ المصادقة على ھذا التغییر من

قبل أجھزة الحزب المختصة، مقابل وصل مؤرخ و مختوم یسلم فورا.
 

المادة 16



كل إحداث لفروع الحزب على المستوى الجھوي أو الإقلیمي أو المحلي، یجب أن یكون موضوع تصریح، یودع بمقر السلطة الإداریة المحلیة
المختصة، داخل أجل ثلاثین یوما من تاریخ ھذا الإحداث، مقابل وصل مؤرخ و مختوم یسلم فورا.

یقدم التصریح من لدن من ینتدبھ الحزب لھذه الغایة، و یجب أن یتضمن الأسماء الشخصیة و العائلیة لمسیري ھذه التنظیمات، و تاریخ و محل
ولادتھم، و مھنتھم، وعناوینھم، و أن یكون مرفقا بنسخ مصادق علیھا لبطائقھم الوطنیة للتعریف.

یجب التصریح بكل تغییر یطرأ على التنظیمات الجھویة أو الإقلیمیة أو المحلیة للحزب طبق نفس الكیفیات المشار إلیھا أعلاه.
 

المادة 17
كل تغییر غیر مصرح بھ، طبقا للكیفیات المنصوص علیھا في المواد 14 و 15 و 16 أعلاه، لا یمكن الاحتجاج بھ إزاء الإدارة أو الأغیار.
كما أنھ لا یمكن الاحتجاج بالتغییرات المصرح بھا خارج الآجال المنصوص علیھا في المواد المذكورة، إلا ابتداء من تاریخ التصریح بھا.

و تسري نفس ھذه المقتضیات على كل مخالفة لأحكام المادة 10 (الفقرة الأولى)، و المادة 12 (الفقرتان الثانیة و الثالثة).
 

المادة 18
إذا كان التغییر أو التصریح المتعلق بھ المشار إلیھ في المواد 14 و 15 و 16 أعلاه، محل تعرض أو منازعة لدى السلطة الحكومیة المكلفة
بالداخلیة من لدن كل ذي مصلحة، یمكن لھذه السلطة و لكل ذي مصلحة أن یطلب من المحكمة الابتدائیة المختصة، البت في ھذا التعرض داخل

أجل ثلاثین یوما من تاریخ إیداعھ الطلب بكتابة ضبطھا.
في حالة الاستعجال تبت المحكمة المختصة داخل أجل أقصاه سبعة أیام.

في حالة الطعن بالاستئناف تبت المحكمة المختصة داخل أجل ثلاثین یوما من تاریخ إیداع الطلب بكتابة ضبطھا.
في حالة الاستعجال تبت المحكمة المختصة داخل أجل أقصاه سبعة أیام.

الفرع الثاني
الانخراط في الأحزاب السیاسیة

 
المادة 19

یمكن للموطنات و المواطنین البالغین سن 18 سنة شمسیة كاملة الانخراط بكل حریة في أي حزب سیاسي مؤسس بصفة قانونیة.
و تعمل الأحزاب السیاسیة على اتخاذ جمیع التدابیر الكفیلة بتیسییر و تشجیع الانخراط في صفوفھا وفق ما تنص علیھ أنظمتھا الأساسیة و

الداخلیة و على أساس احترام الدستور و أحكام القانون.
 

المادة 20
لا یمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابیة أو في الغرف المھنیة التخلي عن الانتماء للحزب السیاسي الذي

ترشح باسمھ للانتخابات، تحت طائلة تجریده من عضویتھ في المجالس أو الغرف المذكورة.
 

المادة 21
لا یجوز لأي شخص أن ینخرط في أكثر من حزب سیاسي في آن واحد.

 
المادة 22

یمكن لكل عضو في حزب سیاسي، و في أي وقت شاء، أن ینسحب منھ، شریطة الالتزام بالإجراءات المنصوص علیھا في النظام الأساسي
للحزب في ھذا الشأن، مع مراعاة أحكام المادة 20 أعلاه.

 
المادة 23

خلافا لأحكام المادة 19 أعلاه، لا یمكن أن یؤسس أو ینخرط في حزب سیاسي:
1-     أفراد القوات المسلحة الملكیة و أعوان القوات العمومیة؛

2-                   القضاة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات و المجالس الجھویة للحسابات؛
3-                   رجال السلطة و أعوان السلطة؛

4-     الأشخاص الآخرون غیر المشار إلیھم أعلاه، الذین لا یمكنھم ممارسة الحق النقابي عملا بالمرسوم رقم 2.57.1465
  الصادر في 15 من رجب 1377 (5 فبرایر 1958) في شأن ممارسة الموظفین الحق النقابي، كما وقع تغییره بالمرسوم

الملكي رقم 010.66 بتاریخ 27 من جمادى الآخرة 1386 (12 أكتوبر 1966).
 

الباب الثالث
مبادئ تنظیم الأحزاب السیاسیة و تسییرھا

 
المادة 24

یتعین على كل حزب سیاسي أن یتوفر على برنامج و نظام أساسي و نظام داخلي.
یحدد برنامج الحزب، على الخصوص، الأسس و الأھداف التي یتبناھا الحزب في نطاق احترام الدستور و أحكام القانون.

یحدد النظام الأساسي، على الخصوص، القواعد المتعلقة بتسییر الحزب و تنظیمھ الإداري و المالي وفق أحكام ھذا القانون التنظیمي.
یحدد النظام الداخلي، على الخصوص، كیفیات تسییر كل جھاز من أجھزة الحزب و كذا شروط و كیفیات انعقاد اجتماعات ھذه الأجھزة.

 
 
 

المادة 25
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یجب أن ینظم كل حزب سیاسي و یسیر وفق مبادئ  دیمقراطیة، تسمح  لأي عضو من أعضائھ بالمشاركة الفعلیة في إدارة و تسییر مختلف
أجھزتھ، كما یتعین مراعاة مبادئ الحكامة الجیدة في تدبیر شؤونھ، و لاسیما مبادئ الشفافیة و المسؤولیة و المحاسبة.

 
المادة 26

یعمل كل حزب سیاسي على توسیع و تعمیم مشاركة النساء و الشباب في التنمیة السیاسیة للبلاد.
و لھذه الغایة، یسعى كل حزب سیاسي لبلوغ نسبة الثلث لفائدة النساء داخل أجھزتھ المسیرة وطنیا و جھویا، في أفق التحقیق التدریجي لمبدأ

المناصفة بین النساء و الرجال.
كما یتعین على كل حزب سیاسي أن یحدد في نظامھ الأساسي نسبة الشباب الواجب إشراكھم في الأجھزة المسیرة للحزب.

 
المادة 27

یجب على كل حزب سیاسي أن یتوفر على ھیاكل تنظیمیة وطنیة و جھویة. كما یمكن لكل حزب أن یتوفر على فروع على صعید الجماعات
الترابیة الأخرى.

 
المادة 28

یجب على كل حزب سیاسي أن یلتزم بما یلي في اختیار مرشحاتھ و مرشحیھ لمختلف العملیات الانتخابیة:
-         اعتماد مبادئ  الدیمقراطیة و الشفافیة في طریقة و مسطرة اختیار مرشحیھ؛
-         تقدیم مرشحین نزھاء و أكفاء و أمناء، قادرین على القیام بمھامھم التمثیلیة؛

-         مراعاة شروط أھلیة الترشح المنصوص علیھا في القوانین الانتخابیة.
 

المادة 29
یجب أن یتضمن النظام الأساسي للحزب، على الخصوص، البیانات الواردة بعده:

1-     تسمیة الحزب و رمزه و مقرھالمركزي؛
2-            اختصاصات و تألیف مختلف الأجھزة؛

3-            حقوق و واجبات الأعضاء؛
4-            طریقة و مسطرة تزكیة مرشحي الحزب لمختلف العملیات الانتخابیة و الأجھزة المكلفة بذلك؛

5-            دورات انعقاد اجتماعات الأجھزة؛
6-            مدة الانتداب  الخاصة بالمسؤولیات داخل أجھزة الحزب، و عدد الانتدابات التي لا یجوز تجاوزھا؛

7-            شروط انخراط الأعضاء و شروط إقالتھم أو استقالتھم؛
8-            العقوبات التأدیبیة التي یمكن تطبیقھا على الأعضاء، و الأسباب التي تبرر اتخاذھا، و كذا أجھزة الحزب التي یرجع إلیھا

الاختصاص في إصدارھا؛
9-            كیفیات الانضمام لاتحادات الأحزاب السیاسیة و الانسحاب منھا، و كیفیات الاندماج.

 
و علاوة على ذلك، یجب أن ینص النظام الأساسي للحزب، على الخصوص، على اللجان التالیة:

-         اللجنة المكلفة بمراقبة مالیة الحزب؛
-         اللجنة المكلفة بالتحكیم؛

-         لجنة المناصفة و تكافؤ الفرص؛
-         لجنةالترشیحات؛

-         اللجنة المكلفة بالمغاربة المقیمین بالخارج.
 

الباب الرابع
نظام تمویل الأحزاب السیاسیة و كیفیاتمراقبتھ

 
الفرع الأول

موارد الأحزاب السیاسیة
 

المادة 30
یحق لكل حزب سیاسي مؤسس بصفة قانونیة أن یتقاضى أمام المحاكم و أن یقتني بعوض و یتملك و یتصرف في:

-         مواردھالمالیة؛
-         أملاكھ المنقولة و العقاریة الضروریة لممارسة نشاطھ و تحقیق أھدافھ.

 
المادة 31

تشتمل الموارد المالیة للحزب على:
-         واجبات انخراط الأعضاء؛

-         الھبات و الوصایا و التبرعات النقدیة أو العینیة على أن لا یتعدى المبلغ الإجمالي أو القیمة الإجمالیة لكل واحدة منھا 300.000
درھم في السنة بالنسبة لكل متبرع؛

-         العائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعیة و الثقافیة للحزب؛
-         عائدات استثمار أموال الحزب في المقاولات التي تصدر الصحف الناطقة باسمھ، و في مقاولات النشر و الطباعة العاملة

لحسابھ؛



-         الدعم السنوي الذي تقدمھ الدولة للمساھمة في تغطیة مصاریف تدبیر الأحزاب السیاسیة، و كذا الدعم المخصص للمساھمة في
تغطیة مصاریف تنظیم مؤتمراتھا الوطنیة العادیة، المنصوص علیھا في ھذا القانون التنظیمي؛

-         الدعم المخصص للأحزاب السیاسیة برسم المساھمة في تمویل حملاتھا الانتخابیة في إطار الانتخابات العامة الجماعیة و
الجھویة  والتشریعیة.

 
یحدد قانون المالیة الإعفاءات من الضرائب و الرسوم  المطبقة على الممتلكات العقاریة و المنقولة العائدة للأحزاب السیاسیة، و على تحویل

أصولھا و ممتلكاتھا المسجلة، في تاریخ صدور ھذا القانون التنظیمي، بإسم أشخاص ذاتیین إلى ملكیة ھذه الأحزاب.
تتم عملیة التحویل المشار إلیھا في الفقرة أعلاه في غضون السنتین الموالیتین لتاریخ نشر قانون المالیة المحدد لھذه الإعفاءات بالجریدة

الرسمیة.
یمكن للأحزاب السیاسیة أن تستفید من البرامج التكوینیة التي تنظمھا الإدارة لفائدتھا، في المجالات المتصلة بتدبیر شؤونھا و ممارسة مھامھا،

و ذلك وفق شروط و كیفیات تحدد بنص تنظیمي.
كما یمكن للأحزاب السیاسیة، في إطار تنظیم أنشطتھا، أن تستفید، حسب الإمكانات المتاحة، مجانا من استعمال القاعات العمومیة التابعة

للدولة، وفق شروط و كیفیات تحدد بنص تنظیمي.
 

الفرع الثاني
الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السیاسیة

 
المادة 32

تمنح الدولة للأحزاب السیاسیة المؤسسة بصفة قانونیة دعما سنویا للمساھمة في تغطیة مصاریف تدبیرھا، و ذلك وفق القواعد الآتیة بعده:
                                  أ)          تخصص حصة سنویة جزافیة لجمیع الأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات العامة
التشریعیة و التي غطت نسبة 10 في المائة على الأقل من عدد الدوائر الانتخابیة المحلیة الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس

النواب، توزع بالتساوي فیما بینھا؛
                              ب)      تستفید من مبلغ إضافي یعادل الحصة الجزافیة السالفة الذكر الأحزاب السیاسیة التي حصلت
على الأقل على نسبة 3 في المائة دون أن تصل إلى نسبة 5 في المائة من عدد الأصوات المعبر عنھا في الانتخابات العامة

التشریعیة، برسم مجموع نفس الدوائر الانتخابیة المشار إلیھا في البند أ أعلاه؛
                               ج)       یخصص دعم سنوي للأحزاب السیاسیة التي حصلت على نسبة 5 في المائة على الأقل من عدد
الأصوات المعبر عنھا في الانتخابات المشار إلیھا أعلاه، و یوزع ھذا المبلغ على أساس عدد المقاعد و الأصوات التي

حصل علیھا كل حزب سیاسي خلال نفس الانتخابات.
 

تطبیقا لمقتضیات ھذه المادة، تحتسب الأصوات و المقاعد التي حصلت علیھا لوائح الترشیح المقدمة من طرف اتحادات الأحزاب السیاسیة
المشار إلیھا بعده لفائدة الحزب الذي ینتمي إلیھ مترشحو اللوائح المعنیة.

تستفید جمیع الأحزاب السیاسیة  المشاركة في الانتخابات العامة التشریعیة و التي غطت نسبة 10 في المائة على الأقل من عدد الدوائر
الانتخابیة  المحلیة الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب، مرة واحدة كل أربع سنوات، من مبلغ مالي للمساھمة في تغطیة مصاریف تنظیم

مؤتمراتھا الوطنیة و العادیة. 
و یحدد مبلغ ھذه المساھمة في نسبة 50 في المائة من مبلغ الدعم السنوي المشار إلیھ في الفقرة الأولى من ھذه المادة، الراجع للحزب السیاسي

برسم السنة السابقة لعقد مؤتمره الوطني.
 

المادة 33
تقید المبالغ الإجمالیة للدعم المشار إلیھ في المادة 32 أعلاه سنویا في قانون المالیة.

تحدد بمرسوم یتخذ باقتراح من السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة كیفیات توزیع الدعم المذكور و طرق صرفھ.
توجھ السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة إلى المجلس الأعلى للحسابات بیانا بالمبالغ التي منحت لكل حزب سیاسي.

الفرع الثالث
مساھمة الدولة في تمویل الحملات الانتخابیة للأحزاب السیاسیة

 
المادة 34

علاوة على الدعم المشار إلیھ في المادة 32 من ھذا القانون التنظیمي، تساھم الدولة في تمویل الحملات الانتخابیة التي تقوم بھا الأحزاب
السیاسیة المشاركة في الانتخابات العامة الجماعیة و الجھویة و التشریعیة.

 
المادة 35

یحدد المبلغ الكلي للمساھمة المشار إلیھا في المادة 34 أعلاه بقرار یصدره رئیس الحكومة باقتراح من السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة و
السلطة الحكومیة المكلفة بالعدل و السلطة الحكومیة المكلفة بالمالیة بمناسبة كل انتخابات عامة جماعیة أو جھویة أو تشریعیة.

 
المادة 36

یراعى في توزیع مبلغ مساھمة الدولة المشار إلیھا في المادة 34 أعلاه عدد الأصوات التي یحصل علیھا كل حزب على الصعید الوطني و عدد
المقاعد التي یفوز بھا كل حزب على الصعید نفسھ.

تحتسب الأصوات و المقاعد التي حصلت علیھا لوائح الترشیح المقدمة من طرف اتحادات الأحزاب السیاسیة المشار إلیھا بعده طبق نفس
القواعد المحددة بمقتضى الفقرة الثانیة من المادة 32 أعلاه.

 



المادة 37
یحدد بمرسوم یتخذ باقتراح من السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة و السلطة الحكومیة المكلفة بالعدل و السلطة الحكومیة المكلفة بالمالیة كیفیات

توزیع مبلغ المساھمة المشار إلیھا في المادة 34 أعلاه و طریقة صرفھ.
توجھ السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة إلى المجلس الأعلى للحسابات بیانا بالمبالغ التي منحت لكل حزب سیاسي.

الفرع الرابع
مراقبة تمویل الأحزاب السیاسیة

 
المادة 38

لا یجوز للحزب أن یتلقى أي دعم مالي مباشر أو غیر مباشر من الجماعات الترابیة أو المؤسسات العمومیة أو كل شخص اعتباري من
أشخاص القانون العام، و كذا من الشركات التي تملك الدولة أو الجماعات الترابیة أو المؤسسات العمومیة أو كل شخص اعتباري من أشخاص

القانون العام كلا أو جزءا من رأسمالھا.
 

المادة 39
یجب أن تؤسس الأحزاب السیاسیة و أن تسیر بأموال وطنیة دون سواھا، و لا یجوز لأي حزب سیاسي تلقي أموال أجنبیة بصفة مباشرة أو

غیر مباشرة.
 

المادة 40
یجب أن یتم كل تسدید لمبلغ مالي لفائدة حزب سیاسي تساوي أو تفوق قیمتھ 10.000 درھم بواسطة شیك بنكي أو شیك بریدي.

یجب أن یتم كل إنجاز لنفقة لفائدة حزب سیاسي یساوي أو یفوق مبلغھا 10.000 درھم بواسطة شیك.
 

المادة 41
یجب على الأحزاب السیاسیة أن تمسك محاسبة طبق الشروط المحددة بنص تنظیمي، كما یتعین علیھا أن تودع أموالھا باسمھا لدى مؤسسة

بنكیة من اختیارھا.
 

المادة 42
تحصر الأحزاب السیاسیة حساباتھا سنویا. ویشھد بصحتھا خبیر محاسب مقید في جدول ھیئة الخبراء المحاسبین.

یجب الاحتفاظ بجمیع الوثائق و المستندات المحاسبیة لمدة 10 سنوات تبتدئ من التاریخ الذي تحملھ.
 

المادة 43
یجب على الأحزاب السیاسیة التي استفادت من الدعم المشار إلیھ في المادة 32 أعلاه أن تثبت أن المبالغ التي حصلت علیھا قد تم استعمالھا في

الغایات التي منحت من أجلھا.
یجب على الأحزاب السیاسیة التي استفادت من مساھمة الدولة في تمویل حملاتھا الانتخابیة أن تثبت كذلك أن المبالغ التي حصلت علیھا قد تم

استعمالھا في الآجال و وفق الشكلیات المحددة بموجب نص تنظیمي للغایات التي منحت من أجلھا.
 

المادة 44
طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، یتولى المجلس الأعلى للحسابات تدقیق حسابات الأحزاب السیاسیة المشار إلیھا في المادة 42 من ھذا

القانون التنظیمي، و كذا فحص صحة نفقاتھا برسم الدعم المشار إلیھ في المادة 32 أعلاه.
و لھذه الغایة، توجھ الأحزاب السیاسیة للمجلس الأعلى للحسابات في 31 مارس من كل سنة على أبعد تقدیر جردا مرفقا بمستندات إثبات

صرف النفقات المنجزة برسم السنة المالیة المنصرمة، و بجمیع الوثائق المتعلقة بالحسابات المشار إلیھا في الفقرة الأولى أعلاه.
إذا لم یقدم الحزب السیاسي المستندات و الوثائق المشار إلیھا في الفقرة السابقة إلى المجلس الأعلى للحسابات في الآجال المقررة، وجھ  الرئیس

الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى المسؤول الوطني عن الحزب المعني إنذارا من أجل تسویة وضعیة الحزب خلال أجل ثلاثین یوما.
و إذا لم یقم الحزب بتسویة وضعیتھ بعد انصرام ھذا الأجل، فإنھ یفقد حقھ في الاستفادة من الدعم السنوي المشار إلیھ في المادة 32 من ھذا

القانون التنظیمي، برسم السنة الموالیة، دون الإخلال باتخاذ التدابیر و المتابعات المقررة في القوانین الجاري بھا العمل.
 

 
المادة 45

یتولى المجلس الأعلى للحسابات فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمھا كل حزب معني برسم مساھمة الدولة في تمویل
حملاتھ الانتخابیة.

إذا تبین للمجلس الأعلى للحسابات بأن المستندات المدلى بھا من لدن حزب سیاسي في شأن استعمال مبلغ مساھمة الدولة الممنوح لھ برسم
حملاتھ الانتخابیة لا تبرر، جزئیا أو كلیا، استعمال المبلغ المذكور طبقا للغایات التي منح من أجلھا أو إذا لم یدل بالمستندات و الوثائق المثبتة
المطلوبة، یوجھ الرئیس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى المسؤول الوطني عن الحزب إنذارا من أجل إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزینة

أو تسویة وضعیة الحزب خلال أجل ثلاثین یوما من تاریخ الإنذار.
إذا لم یقم الحزب المعني بالاستجابة لإنذار الرئیس الأول للمجلس الأعلى للحسابات داخل الأجل المحدد قانونا، یفقد الحزب حقھ في الاستفادة

من الدعم السنوي إلى حین تسویة وضعیتھ تجاه الخزینة، دون الإخلال باتخاذ التدابیر و المتابعات المقررة في القوانین الجاري بھا العمل.
 

المادة 46
یمكن لكل ذي مصلحة أن یطلع بمقر المجلس الأعلى للحسابات على الوثائق و المستندات المذكورة في الفقرة الثانیة من المادة 42 أعلاه، كما

یمكنھ أن یأخذ نسخة منھا على نفقتھ الخاصة.



 
المادة 47

یعد كل استخدام كلي أو جزئي للتمویل العمومي الممنوح من طرف الدولة لأغراض غیر تلك التي منح من أجلھا اختلاسا للمال العام یعاقب
علیھ بھذه الصفة طبقا للقانون.

 
المادة 48

لا یستفید الحزب الذي تم توقیفھ، طبقا لأحكام المواد 60 و 61 و 62 من ھذا القانون التنظیمي، من التمویل العمومي بالنسبة للمدة التي
استغرقھا التوقیف.

 
المادة 49

یتعین على كل حزب سیاسي أن یعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل أربع سنوات، وفي حالة عدم عقده خلال ھذه المدة، یفقد حقھ في
الاستفادة من التمویل العمومي. ویسترجع ھذا الحق ابتداء من تاریخ تسویة وضعیتھ.

 
الباب الخامس

اتحادات الأحزاب السیاسیة واندماجھا
 

الفرع الأول
اتحادات الأحزاب السیاسیة

 
المادة 50

یمكن للأحزاب السیاسیة المؤسسة بكیفیة قانونیة أن تنتظم في اتحادات تتمتع بالشخصیة الاعتباریة بھدف العمل جماعیا من أجل تحقیق غایات
مشتركة.

لا یعتبر الاتحاد المشار إلیھ في الفقرة أعلاه حزبا سیاسیا بمفھوم ھذا القانون التنظیمي، ولا یستفید من التمویل العمومي المنصوص علیھ في
الباب الرابع من ھذا القانون التنظیمي.

 
المادة 51

تخضع اتحادات الأحزاب السیاسیة لمقتضیات ھذا القانون التنظیمي، مع مراعاة الأحكام الواردة في ھذا الفرع.
 

 
المادة 52

كل تأسیس لاتحاد أحزاب سیاسیة أو انضمام حزب سیاسي إلى اتحاد أحزاب سیاسیة یجب أن یصادق علیھ من لدن الجھاز المؤھل لذلك
بموجب الأنظمة الأساسیة للأحزاب المعنیة، ووفقا للكیفیات المقررة في ھذه الأنظمة.

 
المادة 53

كل تأسیس لاتحاد أحزاب سیاسیة یجب أن یكون موضوع تصریح یودع لدى السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة، خلال الثلاثین یوما الموالیة
لتاریخ ھذا التأسیس، مقابل وصل مؤرخ ومختوم یسلم فورا.

یجب أن یكون التصریح حاملا لتوقیعات ممثلي كل الأحزاب السیاسیة المكونة للاتحاد، المؤھلین لھذه الغایة بموجب النظام الأساسي، وأن یبین
فیھ تسمیة الاتحاد ومقره ورمزه.

یتعین إرفاق التصریح بلائحة المسیرین وصفتھم داخل الاتحاد، وبثلاثة نظائر من النظام الأساسي للاتحاد.
 

المادة 54
یجب أن یصرح بانضمام كل حزب لاتحاد أحزاب سیاسیة أو بكل انسحاب منھ لدى السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة، خلال الثلاثین یوما

الموالیة لتاریخ وقوع الانضمام أو الانسحاب، مقابل وصل مؤرخ ومختوم یسلم فورا.
كما یجب أن یصرح بكل تغییر یطرأ على تسمیة الاتحاد أو مقره أو رمزه أو لائحة مسیریھ لدى السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة، خلال

الثلاثین یوما الموالیة لتاریخ التغییر، مقابل وصل مؤرخ ومختوم یسلم فورا.
 

المادة 55
یمكن لاتحادات الأحزاب السیاسیة أن تقدم، على صعید كل دائرة انتخابیة، لائحة ترشیح لمختلف الاستحقاقات الانتخابیة، بتزكیة من الأحزاب

المشكلة للاتحاد، على أن لا تتضمن اللائحة المذكورة سوى مترشحین  ینتمون لحزب سیاسي واحد من الأحزاب التي یتألف منھا الاتحاد.
 

الفرع الثاني
اندماج الأحزاب السیاسیة

 
المادة 56

یمكن للأحزاب السیاسیة المؤسسة بكیفیة قانونیة أن تندمج بكل حریة في إطار حزب قائم أو في إطار حزب جدید.
 

المادة 57



كل قرار یتعلق باندماج حزب سیاسي أو أكثر في إطار حزب قائم أو في إطار حزب جدید، یجب أن یصادق علیھ مسبقا من لدن المؤتمرات
الوطنیة للأحزاب المعنیة.

كل حزب اندمج في إطار حزب قائم أو في إطار حزب جدید یحل بحكم القانون.
یحل الحزب القائم أو الحزب الجدید محل الحزب أو الأحزاب المندمجة فیھ، في جمیع الحقوق والالتزامات.

 
المادة 58

یخضع اندماج الأحزاب السیاسیة لنفس النظام القانوني المطبق على الأحزاب السیاسیة، مع مراعاة المقتضیات الواردة في ھذا الفرع.
 

المادة 59
كل اندماج في حزب قائم أو حزب جدید یجب أن یكون موضوع تصریح یودع لدى السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة، خلال الثلاثین یوما

الموالیة لتاریخ ھذا الاندماج، مقابل وصل مؤرخ ومختوم یسلم فورا.
یجب أن یكون التصریح حاملا لتوقیعات ممثلي الأحزاب السیاسیة المعنیة المؤھلین لھذه الغایة بموجب النظام الأساسي لكل حزب. ویجب أن

یبین في ھذا التصریح تسمیة الحزب القائم أو الجدید الذي تم الاندماج فیھ، و الإشارة إلى مقره ورمزه، وأن یكون مرفقا بما یلي:
-         محضر المؤتمر الوطني الذي تمت فیھ المصادقة على الاندماج بالنسبة لكل واحد من الأحزابالمعنیة؛

-         ثلاثة نظائر من كل من النظام الأساسي والبرنامج ولائحة المسیرین وصفاتھم داخل الحزب.
 

الباب السادس
الجزاءات

 
المادة 60

في حالة اتخاذ الأجھزة التقریریة لحزب سیاسي لقرار أو إجراء أودعت إلى عمل یخل بالنظام العام، تطلب السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة
من رئیس المحكمة الإداریة بالرباط، بصفتھ قاض للمستعجلات، أن یأمر بتوقیف الحزب وإغلاق مقاره مؤقتا.

یبت رئیس المحكمة الإداریة بالرباط في ھذا الطلب وجوبا خلال أجل ثمانیة وأربعین ساعة، وینفذ الأمر على الأصل.
 

المادة 61
لا یجوز أن تقل مدة توقیف الحزب وإغلاق مقاره مؤقتا عن شھر واحد، وألا تتعدى أربعة أشھر.

یحق للحزب المعني أن یسترجع جمیع حقوقھ إذا انصرمت مدة التوقیف التي قضت بھا المحكمة، ولم یتم تقدیم أي طلب بتمدیدھا في حدود المدة
الأقصى المنصوص علیھا في الفقرة الأولى أعلاه، أو لم یتم تقدیم أي طلب لحل الحزب لنفس الأسباب المذكورة في المادة 60 أعلاه، ووفق

نفس المسطرة.
 

المادة 62
في حالة عدم الإدلاء بأحد البیانات أو الوثائق أو المستندات المطلوبة، أو عدم احترام الإجراءات أو الآجال، وفق ما ھو منصوص علیھ في
المواد السابقة، تقوم السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة، دون الإخلال بأحكام ھذا القانون التنظیمي، بتوجیھ إشعار إلى الحزب المعني قصد

مطالبتھ بتسویة وضعیتھ داخل أجل ستین یوما.
وإذا لم یقم الحزب بتسویة وضعیتھ بعد انصرام ھذا الأجل، تطلب السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة توقیف الحزب وفق الشروط والشكلیات

المنصوص علیھا في المادتین 60 و 61 أعلاه.
 

المادة 63
تختص المحكمة الإداریة بالرباط بالنظر في طلبات التصریح بالبطلان وطلبات الإبطال، المنصوص علیھما في المادتین 4 و 13 أعلاه، وكذا

في طلبات الخل المنصوص علیھا في ھذا القانون التنظیمي.
یجوز للمحكمة المذكورة أن تأمر احتیاطیا بإغلاق مقار الحزب وبمنع اجتماع أعضائھ، وذلك بغض النظر عن جمیع أوجھ الطعن.

 
المادة 64

كل من ساھم بكیفیة مباشرة أو غیر مباشرة في الإبقاء على حزب وقع حلھ، طبقا لأحكام ھذا القانون التنظیمي، أو ساھم في إعادة تأسیسھ
یعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درھم.

تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذین یساعدون على اجتماع أعضاء الحزب الذي وقع حلھ.
 

المادة 65
یعرض الموظف الموكول لھ القیام بتسلم التصریحات الخاصة بتأسیس الأحزاب السیاسیة أو بالتغییرات الطارئة علیھا للمسائلة القانونیة
المنصوص علیھا في القوانین الجنائیة أو الوظیفیة العمومیة في حالة رفضھ تسلم ھذه التصریحات أو امتناعھ عن تسلیم وصل الإیداع عن ذلك.

المادة 66
یعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.000 درھم الشخص الذي ینخرط في حزب سیاسي دون مراعاة أحكام المواد 20 و 21 و 23 من ھذا

القانون التنظیمي، وكذا الحزب الذي یقبل عن عمد انخراط أشخاص خلافا لأحكام المواد المذكورة.
تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذین یقدمون أو یقبلون، خرقا لأحكام المادة 31 من ھذا القانون التنظیمي، ھبات أو وصایا أو تبرعات

نقدیة أو عینیة لفائدة حزب سیاسي تتجاوز قیمتھا 300.000 درھم.
یعاقب بنفس العقوبات كل شخص یسدد أو یقبل مبالغ نقدیة لفائدة حزب سیاسي تساوي أو تفوق 10.000 درھم أو ینجز نفقات بمبالغ مالیة نقدیة

تساوي أو تفوق ھذا المبلغ لفائدة حزب سیاسي، وذلك خرقا لأحكام المادة 40 من ھذا القانون التنظیمي.



 
المادة 67

یعاقب بالحبس لمدة تتراوح بین سنة وخمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درھم كل من خالف أحكام المادتین 38 و 39 أعلاه.
 

المادة 68
تختص المحكمة الإداریة بالرباط بالنظر في طلب الحل الذي تتقدم بھ السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة بشأن كل حزب سیاسي یحرض على
قیام مظاھرات مسلحة في الشارع أو یكتسي من حیث الشكل والنظام العسكري أو الشبیھ بھ صبغة مجموعات قتال أو فرق مسلحة خصوصیة
أو یھدف إلى الاستیلاء على مقالید الحكم بالقوة، أو یھدف إلى المس بالدین الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو بالمبادئ الدستوریة، أو بالأسس

الدیمقراطیة، أو بالوحدة الوطنیة أو الترابیة للمملكة.
تبت المحكمة في الطلب المشار إلیھ في الفقرة الأولى أعلاه داخل أجل ثلاثین یوما تحتسب من تاریخ رفع الطلب إلیھا.

یجوز للمحكمة المذكورة، بطلب من السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة، أن تأمر احتیاطیا بإغلاق مقار الحزب وبمنع اجتماع أعضائھ، وتبت
المحكمة في ھذا الطلب وجوبا داخل أجل ثمانیة وأربعین ساعة، وینفذ الأمر على الأصل.

المادة 69
یعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درھم كل من ساھم في الإبقاء على حزب سیاسي تم

حلھ طبقا لأحكام المادة 68 أعلاه، أو ساھم في إعادة تأسیسھ بكیفیة مباشرة أو غیر مباشرة.
المادة 70

یباشر عند الحل التلقائي للحزب نقل أموالھ وفق ما یقرره نظامھ الأساسي وفي حالة عدم تنصیص النظام الأساسي على القواعد المتعلقة
بإجراءات الحل، یقرر مؤتمر الحزب قواعد تصفیة الأموال المذكورة.

إذا لم یقرر المؤتمر في شأن التصفیة تتولى المحكمة الابتدائیة بالرباط تحدید كیفیات التصفیة بطلب من النیابة العامة أو بطلب من كل من یعنیھ
الأمر.

في حالة الحل القضائي، یحدد المقرر القضائي الصادر عن المحكمة المختصة كیفیات التصفیة.
في حالة حل حزب إثر اندماجھ في إطار حزب جدید أو حزب قائم، یؤول الدعم المالي السنوي المستحق قانونا لفائدتھ  إلى الحزب الجدید أو

الحزب القائم، وذلك طبقا لأحكام المادة 32 أعلاه.
 

الباب السابع
أحكام انتقالیة

 
المادة 71

ابتداء من تاریخ نشر ھذا القانون التنظیمي في الجریدة الرسمیة تنسخ أحكام القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السیاسیة، الصادر بتنفیذه
الظھیر الشریف رقم 1.06.18  بتاریخ 15 من محرم 1427 (14 فبرایر 2006).

تنسخ أیضا أحكام الفقرات 4 و 5 و 6 و 7 من الفصل 32 من الظھیر الشریف رقم 1.58.376  الصادر في 3 جمادي الأولى 1378 (15
نوفمبر 1958) بتنظیم حق تأسیس الجمعیات كما تم تتمیمھ وتعدیلھ.

تنسخ، فیما یتعلق بالأحزاب السیاسیة واتحادات الأحزاب السیاسیة، أحكام الجزء الأول من القسم الرابع من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة
الانتخابات الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.97.83 بتاریخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبریل 1997) كما تم تغییره وتتمیمھ.

 
المادة 72

یتعین على الأحزاب السیاسیة واتحادات الأحزاب السیاسیة القائمة في تاریخ نشر ھذا القانون التنظیمي بالجریدة الرسمیة، العمل على ملائمة
وضعیتھا مع أحكامھ، من طرف الأجھزة المختصة بموجب النظام الأساسي لكل حزب أو اتحاد، داخل أجل أربعة وعشرین شھرا من التاریخ
المذكور، باستثناء أحكام المواد من 6 إلى 13 من ھذا القانون التنظیمي. ویتم التصریح بھذه الملائمة داخل نفس الأجل، من طرف المسئول

الوطني للحزب أو الاتحاد أو من ینتدبھ لھذه الغایة، لدى السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة، مقابل وصل مؤرخ ومختوم یسلم فورا.
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